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1-أهمية الدراسة وطرح الإشكالية : شهدت بيئة المؤسسات(م.ص.م) تطورات سريعة وجذرية، حيث لم يعد المجتمع ينظر إلى المؤسسات نظرة تقليدية تركز على النواحي الاقتصادية فقط، وذلك بإنتاج السلع أو تقديم الخدمات بنوعية معينة وأسعار محددة، بل بدأت نظرة المجتمع تأخذ أبعاداً جديدة أكثر تعقيداً، وهى اعتبار أن المؤسسات جزاءً من أجزاء المجتمع ككل، وأن عليها مشاركة المجتمع وتحمل مسؤوليتها تجاهه، ويتحتم عليها أيضا أن تستجيب لتوقعات وتطلعات المجتمع، وذلك بالمساهمة في إشباع حاجاته الاقتصادية والاجتماعية و حماية بيئته، كما يجب أن لا يشعر أفراد المجتمع أن ثمن وجود هذه المؤسسات يفوق ما يمكن أن يجنوه منها في شكل فوائد ومنافع، حيث أن استمرار المؤسسة مرهون بقدرته على خدمة المجتمع وبالتالي فإن الهدف النهائي للمؤسسة هو هدف اجتماعي يتم تحقيقه أساساً عن طريق خدمة أهداف المستهلكين، وهدف الربح هو هدف موازٍ لذلك الهدف الأساسي، بالإضافة حماية البيئة المتواجدة فيها.
وعليه سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة على التساؤل الآتي :

ماهي طبيعة العلاقة بين التزام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والإيفاء بمسؤوليتها  المجتمعية (الاجتماعية، البيئية بالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية).؟
2-فرضيات الدراسة: من خلال دراستنا نحاول اختبار  جملة من الفرضيات :
الفرضية الأولى: توجد اختلافات جوهرية بين أل م.ص.م في التزامها بالمسؤولية المجتمعية تبعاً لخصائص تلك المؤسسات وهي: (الحجم، طبيعة المنتجات، درجة المنافسة).
الفرضية الثانية : توجد اختلافات جوهرية بين المديرين في إدراكهم للالتزام بالمسؤولية المجتمعية تبعاً لخصائصهم الشخصية. 
3-أهداف الدراسة : نسعى لتحقيق جملة من الأهداف
1-التعرف على واقع المسؤولية المجتمعية عند م.ص.م، ومدى التزامهم بها .
2-التعرف على مدي إدراك م.ص.م لأهمية الالتزام بالمسؤولية المجتمعية.
3-الكشف عن اتجاهات المديرين في م.ص.م  نحو الالتزام بالمسؤولية المجتمعية.
4-التعرف على طبيعة واتجاه العلاقة بين الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في م.ص.
4-منهجية الدراسة : لقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي ومنهج دراسة حالة .
5-خطةالدراسة : قسمت  إلى :
أولا : مفهوم المسؤولية المجتمعية
1- مدخل للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة:

يتمثل المنهج التقليدي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة في ضرورة تحقيق لأقصى أرباح ممكنة وذلك في حدود الإطار القانوني القائم وقد استمد هذا المنهج مقوماته من النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، و التي تقوم على أن المعيار الأساسي لأداء المؤسسة هو كفاءته اللإقتصادية التي تتبلور في تنظيم المصلحة الذاتية للمساهمين باعتبارها المسؤولية الأولية للإدارة.

في أوائل الخمسينات من القرن الماضي ظهر اتجاه قوي و خاصة في المجتمعات الرأسمالية يدعو إلى ضرورة التزام المؤسسة تجاه المجتمع الذي تتعامل معه، فأصبحت الإدارة مسؤولة ليس فقط عن تحقيق الكفاءة الاقتصادية لأنشطة المؤسسة معبرا عنها بواسطة مؤشر الربحية و لكن أيضا ما يجب أن تؤديه المؤسسة اتجاه المشاكل الاجتماعية المترتبة عن أداء تلك الأنشطة، بمعنى أن الإدارة أصبحت مضطرة إلى التسليم بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب مسؤوليتها الاقتصادية(
).

       أ- الجذور التاريخية للمسؤولية الاجتماعية(
):

المسؤولية الاجتماعية بطبيعتها ليست جامدة ، بل لها صفة الديناميكية والواقعية والتطور المستمر كي تتواءم بسرعة وفق مصالحها وبحسب المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإيكولوجية ، و رغم ذلك يصعب تحديد مراحل دقيقة لتطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة وذلك لتداخل الأحداث وتأثيراتها المتبادلة .

وهذا التطور يعود إلى نظرية العقد الاجتماعي حيث كان ينظر للمسؤولية الاجتماعية على أنها عقد بين المؤسسة والمجتمع ويتم تحديد مجال الأداء الاجتماعي عن طريق تحديد مسؤوليات العقد الاجتماعي .
( المسؤوليات التي تلتزم بها المؤسسة لصالح المجتمع ) ، وأهم مراحل التطور ما يلي : 

     a- الثورة الصناعية:   تتميز بوجود استغلال غير عقلاني  لجهود العاملين والموارد البشرية.

نستنتج من هذا الوضع أن المالكين هم المستفيدين بالدرجة الأولى ولا يوجد اهتمام بالعاملين والمجتمع والوعي البيئي، وهذا يرجع لكون الثورة في بداياتها، ووفرة المياه والمساحات الشاسعة والموارد الطبيعية غير المستغلة لم تثر انتباه المجتمع.

بدافع زيادة كفاءة استغلال الموارد ، وخاصة القوى العاملة اتجه البحث في هذه المرحلة في كيفية تحسين إنتاجية العاملين وكان ذلك من خلال دراسة الوقت وطريقة إنجاز العمل الأفضل بالتركيز على تحفيز العاملين بالوسائل المادية عن طريق تحسين الأجور المدفوعة للعاملين مقابل جهد كبير لإعطاء أنتاج كبير .

يمكن القول أن في هذه المرحلة هناك وعيا بسيطا بالمسؤولية الاجتماعية يتمثل في تحسين أجور العاملين .
b -مرحلة تضخم حجم المؤسسات:

تتميز بتخصص العامل بجزء من العمل ، ولا يحتاج إلى تدريب طويل لكي يتقنه ، كما تميزت باستنزاف مرعب للموارد الطبيعية نظرا لتضخم حجم المؤسسات ، وهذا الأمر يعني عدم مراعاة المسؤولية الاجتماعية .

c- مرحلة تأثير أفكار الاشتراكية:

التطور المهم في هذه المرحلة يتمثل في كون أفكار الاشتراكية ما هي إلا تحدي للمؤسسات الخاصة بضرورة تحمل مسؤولية أطراف أخرى بالإضافة إلى المالكين . حيث هذه الأفكار من العلامات البارزة التي دفعت المؤسسات في العرب إلى تبني الكثير من عناصر المسؤولية ، حيث كان من أبرز مطالب العاملين ما يتعلق بظروف العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي وإصابات العمل والاستقرار الوظيفي.
d - مرحلة الكساد الاقتصادي الكبير والنظرية الكينزية :
حصول الكساد الاقتصادي الكبير وانهيار المؤسسات الصناعية وتسريح آلاف العاملين أدى إلى اضطرابات كثيرة مما أدى إلى التدخل الدولة لحماية مصالح العاملين وإيجاد فرص عمل بديلة لهم ، حيث ظهرت نظرية كينز الشهيرة التي تدعو إلى تدخل الدولة بحد معقول لإعادة التوازن الاقتصادي.

         كل ما سبق ذكره علاوة على تأثير أفكار الاشتراكية التي بدأت تنتشر، أدى إلى بناء أرضية للتوجهات الأولى لتأصيل أفكار وتحديد عناصر المسؤولية الاجتماعية .
e- مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتوسع الصناعي:

تعزز هذه المرحلة دور النقابات والضغط بالمطالبة بتحسين ظروف العمل ومن القوانين التي تحمي العاملين وتعزز مشاركتهم في مجلس الإدارة، كما تعزز في هذه المرحلة أيضا النظام الاشتراكي.

إن هذه الأحداث انعكست بشكل كبير على المؤسسات حيث تم تحديد حد أدنى للأجور وإشراك العاملين بالإدارة ونظم التأمين الاجتماعي والصحي وقوانين معالجة حوادث العمل وظهور جمعيات حماية المستهلك خاصة في الدول الغربية. وهذا ما يفسر نقلة نوعية في تبني المسؤولية الاجتماعية من قبل المؤسسات وليس طرحا نظريا فقط .
f- مرحلة جماعات الضغط :

تجسدت الاحتجاجات في المراحل السابقة إلى بروز جماعات ضغط حيث أصبحت في هذه الفترة الأخيرة قوة لا يستهان بها من حيث تأثيرها في قرارات المؤسسات، حيث تمثل جماعات الضغط مصالح شريحة واسعة من المستفيدين كجمعيات حماية المستهلك جمعيات حماية البيئة.

إن تأثير هذه الجماعات يتمثل في فرض خياراتها لكي تأخذ بعين الاعتبار من قبل المؤسسات مباشرة أو في شكل ضغط على الحكومات ينعكس على المؤسسات بشكل غير مباشر ، أصبحت المسؤولية الاجتماعية في هذه المرحلة أكثر تجسيدا حيث تم تطوير معايير ومؤشرات قياس كمية تطلبها الكثير من المنظمات الدولية خصوصا تلك التي تتعلق بالتنمية المستدامة .
g -مرحلة اقتصاد المعرفة وعصر المعلوماتية :

تتسم هذه المرحلة بتغير طبيعة الاقتصاد، وظهور ظواهر مثل العولمة والخصخصة واتساع نمو قطاع الخدمات وازدهار تكنولوجيا المعلومات وانتشار شبكات المعلومات ، حيث ولدت صناعة المعلوماتية وشبكة الانترنيت قيما وجرائم جديدة وأنواعا من الانتهاكات والتجاوزات التي ترتبط بالطبيعة الرقمية للاقتصاد الجديد .

كل هذا أدى بالمؤسسات الاقتصادية باتجاه تطوير مبادرتها الاجتماعية خصوصا وأن انهيار بعض المؤسسات العملاقة يرجع إلى غياب تطبيق هذا المفهوم في أنشطة المؤسسة.
ب-تعاريف المسؤولية المجتمعية : 
حتى وقتنا الراهن لم يتم تحديد تعريف دقيق لمفهوم المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة،حيث لا تزال تستمد قوتها و قبولها من طبيعتها الطوعية، من هنا تعددت التعاريف والمفاهيم حيث:
تُشيرُ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات إلى اهتمام المؤسسة الذاتي للمبادرة في مواجهة المشاكل والمساهمة في تطوير المجتمع.
· تُعرّفُ المفوضية الأوربيةُ مفهوم المسئولية الاجتماعية للمؤسسات بأنه التطوع الذاتي للمؤسسات في المساهمة في خلق مجتمع وبيئة أفضل.
· المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي الالتزام المستمر بالعمل للتصرُّف بشكل أخلاقي ويُساهم في التنمية الاقتصادية ويُحسّنُ نوعيةَ حياة القوة العاملة و أسرهم بالإضافة إلى السكان المحليّين والمجتمعِ بشكل عام.
وهي ثقافة الالتزام بالمسؤولية ضمن أولويات التخطيط الاستراتيجي للشركة، وتوفير الدعم والمساندة التامة من قبل الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة تجاه التنمية المستدامة  لمجتمعاتها كما تعرفها الحكومة الكندية على أنها: "تترجم كطريقة تدمج بها المؤسسة انشغالات اجتماعية و بيئية واقتصادية في قيمها،ثقافتها، اتخاذ قراراتها،استراتيجياتها و في أنشطتها بطريقة شفافة و مسؤولية أي بطريقة تأسس من خلالها تطبيقات مثالية لخلق الثورة و تحسين المجتمع"(
).
كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أنها: التزام المؤسسة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة و العمل مع العمال و عائلاتهم و المجمع المحلي و المجتمع بشكل عام بهدف تحسين جودة الحياة لجميع الأطراف(
).
ج- معايير مسؤولية المنظمات تجاه المجتمع: حددت هذه المعايير من قبل البنك الدولي بأنها:
· الإدارة والأخلاق الجيدة للشركة .
· واجبات المنظمة تجاه العاملين والبيئة ومساهمتها في التنمية الاجتماعية.

2- اتجاهات أل م.ص.م نحو المسؤولية الاجتماعية
· الإلزام الاجتماعي: ويمثل النمط التقليدي للمسؤولية الاجتماعية ، تكون المؤسسة مسؤولة بشكل أساسي عن صنع النقود وتعظيم الربح مع الحد الأدنى للمسؤولية الاجتماعية .
· رد الفعل الاجتماعي: المؤسسات تتأثر بالمناخ الاجتماعي السائد وقوى الضغط الاجتماعية، فالمؤسسة تتجاوز الإلزام الاجتماعي لكي تكون مسئولة اجتماعياً عن المشاكل التي تسببت بها.
·  الاستجابة الاجتماعية الايجابية: تمتلك المؤسسات حس توقعي وقائي من خلال الاستجابة الايجابية للمشاركة في معالجة 
3-مكونات المسؤولية المجتمعية في م.ص.م:
طالما ارتبطت المسؤولية المجتمعية بالمؤسسات (الشركات) ذات الحجم الكبير فقط، لكن في الوقت الحالي أصبحت المسؤولية المجتمعية  تمثل رهان أغلبية المؤسسات ص.م. و ليست حكرا على الشركات الكبيرة .
ونظرا للدور الهام التي  تلعبه  والتأثير التي تحدثه  في المجتمع، أو على البيئة  حيث أصبحت من التحديات الكبرى للـ : م.ص.م.
حيث المسؤولية المجتمعية= المجتمع+البيئة . 
4- أهمية المسؤولية الاجتماعية للـ:م.ص.م:
· بالنسبة للمؤسسة :
· تحسين صورة المؤسسة في المجتمع وخاصة لدى العملاء والعمال؛ 
· من شأن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة تحسين مناخ العمل، كما تؤدي إلى بعث روح التعاون والترابط بين مختلف الأطراف؛
· تمثل المسؤولية الاجتماعية تجاوبا فعالا مع التغيرات الحاصلة في حاجات المجتمع؛
* بالنسبة للمجتمع:
- الاستقرار الاجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص وهو جوهر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.
- تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع.
- ازدياد الوعي بأهمية الاندماج التام بين المؤسسات ومختلف الفئات ذات المصالحة؛
- الارتقاء بالتنمية انطلاقا من زيادة تثقيف والوعي الاجتماعي على مستوى الأفراد ؛
* بالنسبة للدولة :
- يؤدي الالتزام بالمسؤولية البيئية إلى تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي المؤسسات بأهمية المساهمة العادلة والصحيحة في تحمل الاجتماعية؛ التكاليف.
- المساهمة في التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغيرها ؛
- تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة في سبيل أداء مهامها الصحية، الثقافية والاجتماعية(
).
5- بعض المفاهيم ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية:

تعبر المؤسسة عن كيان ديناميكي ينشط في بيئة اقتصادية اجتماعية وطبيعية وبالتالي فهو يتأثر ويؤثر في عناصر هذه البيئة المعقدة التي تحدث ضمن هذا المجال وفي نفس الوقت تكون لها علاقة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.

تعريف البيئة: عرف مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي عقد في ستوكهولم 1972 البيئة بأنها : " رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته "(
).
كما تعرف على أنها: مخزون أو مستودع للموارد الطبيعية و البشرية المتوفرة في مكان محدد و زمان معين و المستخدمة لإشباع حاجات الإنسان(
).
يتضح من هذا التعريفين السابقين أن لمفهوم البيئة عنصرين هما:
- الأول العنصر الطبيعي: البيئة الطبيعية وتشمل عناصر الطبيعة التي لم يتدخل الإنسان وجودها.
- الثاني العنصر البشري: (البيئة البشرية) وتعني الإنسان و أثاره على البيئة الطبيعية.                   

    a- عناصر(مكونات) المسؤولية البيئية: يعتبر مجال الموارد الطبيعية من أهم المجالات في الم.ص.م ،بسبب توسع استغلالها والتقدم التقني وما نتج عنه من أثار سلبية و مشاكل وخيمة، و يتضمن:  - الموارد الطبيعية.
- الاقتصاد في استخدام المواد الخام.
- الاقتصاد في استخدام مصادر الطاقة.
- المساهمة في اكتشاف مصادر جديدة للمواد الخام والطاقة.
-b المساهمات البيئية:
- تجنب مسببات تلوث الأرض والهواء والمياه وإحداث الضوضاء؛
- تصميم المنتجات وعمليات تشغيلها بطريقة تؤدي إلى تقليل المخلفات؛
- التخلص من المخلفات بطريقة تكفل تخفيض التلوث.
- المسؤولية البيئية في م.ص.م

c- تعريف الفعالية البيئية (
):
تعريف OCDE الفعالية البيئية بأنها مستوى الفعالية الذي يتم عنده استخدام الموارد الايكولوجية بهدف الاستجابة للاحتياجات البشرية.

D - الفعالية البيئية:   تبني المؤسسة الفعالية البيئية يمكنها الحصول على قيمة مضافة أكبر وأهم أبعادها ما يلي :

   ـ تخفيض استخدام الموارد في المنتجات والخدمات .

   ـ تخفيض الكثافة الطاقوية ( تخفيض الوحدات المدخلة من الطاقة لإنتاج وحدة واحدة من الإنتاج.

 ـ تعظيم استرجاع المواد المستخدمة .
- تخفيض الانبعاثات السامة.
- تدعيم استدامة المنتجات ( زيادة دورة حياة المنتوج ).
- رفع حجم المنافع التي تقدمها المنتجات والخدمات.
      تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك طريقتين لمعالجة الآثار البيئية  معالجة أولية ومعالجة نهاية المدخنة حيث يتم معالجة الآثار البيئية في نهاية عملية الإنتاج .
الشكل رقم-1-: الفعالية البيئية
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e- تعريف السياسة البيئية (
): 
 يمكن تعريفها بأنها :" بيان بنوايا المؤسسة  ومبادئها المرتبطة بأدائها البيئي الأمل و الذي يوفر إطار للعمل ووضع أهدافها للعمل ووضع أهدافها وغاياتها البيئية وتعد المؤسسة هذه السياسة لتؤكد:

- مدى ملائمتها لطبيعة وحجم المؤثرات البيئية الناشئة عن الأنشطة و الخدمات الخاصة بالمؤسسة.

- مدى الالتزام بالتحسين المستمر والوقاية من التلوث.

- مدى الالتزام بالتوافق مع القوانين و الضوابط و التشريعات المتعلقة بعمليات المؤسسة 

- توفير إطار لوضع ومراجعة الأهداف و الغايات البيئية .

- التأكد من عمليات التوثيق و التنفيذ و المحافظة على السياسة.

- التأكد من إعلان السياسة على الجمهور.

تجدر الإشارة أن السياسة البيئية تعد من أهم المتطلبات لتحقيق الفعالية البيئية في المؤسسة.
6             - نظرية الآثار الخارجية(
) :

يترتب على العمليات الإنتاجية التي تقوم بها المؤسسات منتجات ولا يتم تسويقها كسلعة نهائية ،لأن سعرها لا يعكس الآثار الخارجية لهذه المنتجات حيث تتأثر بهذه المنتجات بعض المؤسسات الأخرى و المجتمع .

يمكن أن نقول أن أية نفقات إضافية يتحملها أفراد المجتمع و المؤسسات الأخرى نتيجة للنشاط الإنتاجي لوحدة اقتصادية تعتبر نفقات خارجية وعلى ذلك نلاحظ :

التكلفة الاجتماعية    =   مجموع التكاليف الخاصة  +      التكاليف الخارجية

التكلفة من وجهة نظر المجتمع = بالمؤسسة القائمة على لإنتاج +التي تتحملها المؤسسة وأفراد المجتمع.

    انطلاقا مما سبق نقول أن الآثار الخارجية هي أن تؤول تكاليف أو منافع النشاط المؤسسي إلى أفراد ليس لهم علاقة مباشرة بذلك النشاط.

   في حالة انتقال التكلفة المتعلقة بالنشاط إلى طرف ثالث فإن تأثير هذا الأخير سلبية أما في حالة انتقال منفعة ناتجة عن النشاط إلى طرف ثالث فتعتبر هذه التأثيرات إيجابية.

   من خلال هذا المبحث نستخلص أن المؤسسة لا تنشط في فراغ و إنما ضمن محيط تنشأ فيه علاقة تبادلية بين المؤسسة مع كل عنصر من عناصر هذا المحيط.

فالحدود الفاصلة بين المؤسسة الاقتصادية وبيئتها الخارجية من حيث مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة أصبح أكثر تداخلا من  حيث أصبحت القرارات تتطلب اعتبار التأثيرات الناجمة عن البيئة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية أي أن المؤسسة أصبحت مجبرة على إدماج البعد الاجتماعي و البيئي ضمن إستراتيجياتها.
ثانيا: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التنمية المستدامة
في محيط شديد التغيير، استوجب على المؤسسة انتهاج سلوك مسؤول من خلال تبني فلسفة جديدة تقوم على ثلاثة أنشطة مستلهمة حسب منظور التنمية المستدامة و المعروفة بالمردودية المضاعفة :
احترام البيئة من احترام أطراف الذات المصلحة، مردودية المؤسسة و نموها. ففي وقت مضى كانت هناك عوائق لوضع إستراتيجية تنمية مستدامة فهي مكلفة خاصة في مجال الموارد الأولية و الصناعية و تنامي البيروقراطية. أما المستهلك اليوم اع توجهات تستهدف المشتريات الخلوقة إلا أن تكتلها لا يزال ضعيف فالمستهلك عندما يمارس ضغط على المؤسسة حتى تكون أكثر اهتماما بأثرها المجتمعي و البيئي. فهي ستصبح محفزة و مجبرة على تغيير طريقة نشاطها. فعلى سبيل المثال ما حدث في فرنسا حينما أنشأ مستثمر تونسي مؤسسة صغيرة  (Maca-cola)للمشروبات الغازية عوضا عن كوكاكولا وذلك احتراما لثقافات و ديانات الفئة المسلمة بفرنسا.

فكما نلاحظ أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور مهم في نشر التنمية المستدامة بالإضافة إلى أن القوى البيئية تساهم في تبني استراتيجيات تنمية مستدامة.

1-التنمية المستدامة فرصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

تختلف المسؤولية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عنها في المؤسسات الكبيرة و ذلك لاختلاف خصائص المسيرين واختلاف الخصوصيات التنظيمية وهذا ما يؤكد اختلاف تطبيقات و ممارسات المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في الميدان(
).
حيث كان يعتقد أن المسؤولية المجتمعية تخص المؤسسات الكبيرة لكن حيث كان يعتقد أن المسؤولية المجتمعية تخص المؤسسات الكبيرة لكن اليوم أدرك أن حجم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يعبر عن ورقة رابحة لهذه المؤسسات، ذلك أنها ستكون أكثر مرونة للسير في منعرج التنمية المستدامة و التكيف مع التغيرات الجذرية حيث يمكنها أن تولي اهتمام أكثر بعمالها و المساهمة في تأسيس مبادرات اختراعية خلاقة تتلاءم مع بنيتها وأهدافها و احترام الأطراف ذات المصلحة (
).
وعموما يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تجني العديد من المزايا في تنميتها من خلال إتباع سير التنمية المستدامة فهناك ثلاثة رهانات أساسية  م.ص.م: 

- رهان اقتصادي: (تقليص في الحدود الممكنة للتكاليف المرتبطة باستهلاك المياه، الطاقة المواد الأولية بواسطة العقلنة، كسب زبائن جدد من خلال تطبيقات إنتاجية جديدة في مجالات محددة(.

- رهان اجتماعي وأخلاقي: (تحسين شروط العمل، تحفيز العمال...).

- رهان استراتيجي: ( تحسين صورة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة وعلاقاتها مع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني، كذلك التموقع في السوق و تحسين جودة خدماتها)(
).

1- استراتيجيات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المسؤولة(
):

وعليه، فإن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تتبنى استراتجيات تنمية مسؤولة تحتاج إلى وجود:

1- مسيرين ذوي رؤية: 

لأن الاستراتيجيات تبنى على توقعات التي يراها المقاولين ستكون مسايرة للتغيرات ، و التي يجب أن تنقل لكل العاملين، وهذا لبناء طاقة جديدة تتمثل في إطار رسالة المؤسسة، المواطنة التي لاتسعى لتعظيم الأرباح بل تطمح في الاستمرار لأنها تعتمد على الفائدة الناتجة من خلال الأثر الإيجابي لرفع معنويات العمال،. فكخطوة أولى المسير الناجح هو القادر على تحقيق انتماء العمال وكل أطراف ذات المصلحة لاحتواء استراتيجيات التنمية المستدامة و بالأخص خلق الفهم الجديد للموارد و الوقت.
2-  توجيه الابتكار و الإبداع:

فحسب اللجنة الأوربية في 2002 فإن المؤسسات الأكثر إبداع هي التي توسع وتدمج في استراتيجيات نموها أنشطة التنمية المستدامة ابتداء من الحفاظ على الورق أو تغيير التعليب حتى إلى القيام بمراجعة بيئية.بالإضافة إلى الانتقال التدريجي في أنشطتها القاعدية نحو إجراءات أكثر مسؤولة للوصول على تجديد "أخضر و سليم..."ذلك أن قدرة المؤسسة على الابتكار يرفع من قدرتها على التنافسية و تحسين الأداء.
ج- العمل من خلال الشبكات:
وعلى سبيل المثال ما حدث في حظيرةburnside  الصناعية لاعتمادها على" programme de palette" لتدعيم الأنشطة و إقامة تكوينات من أجل تنسيق المشتريات و تسيير النفايات.
هناك ثلاثة أنواع من الشبكات تمكن PME لرفع فعاليتها حول أنشطة التنمية المستدامة وهي:

· شبكات الأعمال: تتعلق بالزبائن، الموردين المستهلكين والمؤسسات المالية.

· شبكات التنظيم:تستهدف السلطات الدولية، وطنية، محلية.

· شبكات المعرفة: تمس مراكز التكنولوجيا، الجامعات، معاهد، مراكز بحث.
ففي بيئة تكون فيها التوجيهات إلى سلوك مسؤول، حجم المؤسسة لا يمنعها من الارتكاز على مبادئ التنمية المستدامة لأن إيمانهم بهذه الفلسفة سيساهم في دعم عملية الخلق و الإبداع من أجل توجيه الموارد الداخلية و مختلف الأطراف لرسم رؤية جماعية وتحسين صورة المؤسسة.
3- تنمية    PMEفي سياق تدريبي مستدام:

وذلك من خلال تنمية الكفاءات الفردية كذلك الجماعية من خلال التدريب التنظيمي مفتوح على كل التحولات.

التعلم و الفهم أصبحا مرادفين للنمو. لكن يبقى السؤال مفتوح هو كيف يمكن   PME من خلق رغبة و القدرة على التعلم ؟

في سنة 2000 طرح – Jacob et Turcot- اثنا عشر تحدي ينمي التدريب الحيوي و المستدام، وذلك من خلال فهم الوسائل التي تستعملها PME للنمو القوي و السريع و الذي يسمى "gazelles" وهي كالتالي: 

أ- على المستوى الاستراتيجي:

- وضع فريق توجيهي يثمن ثقافة المعرفة و التدريب.

- وضع فرق توجيهية لها كسب معرفي يثري البيئة.

ب- على المستوى الفردي:

- تكثيف الاستثمار المالي في تكوين اليد العاملة.

- إعداد تكوين يتجاوز التحكم في منصب العمل.

- إضفاء الاستمرارية للتكوين وفي نفس الوقت الملائمة للعمال في PME.

- إعادة النظر بنماذج الأجور وذلك لتثمين الأفراد الذين يتعلمون و يمتلكون معارف.

ج- على مستوى تنظيم العمل:

- وضع نظام عمل مبني على تكثيف التمرين بالفرق، وهذا لتحسين كفاءات و قدرات المجموعات لحل المشاكل.

- إعادة النظر بتطبيقات نظام الأجور، المراقبة، علاقات العمل.
د- على مستوى المعلومات: 

- بناء وظيفة يقظة إستراتيجية لاكتساب المعلومات اليومية حول المنافسة و القدرة إلى الوصول إلى توقعات معقولة.

- تطوير القدرة على التواصل مع مع شبكات المعارف لها مؤشرات قوية تظم معلومات ضرورية للمؤسسة ومؤشرات ضعيفة تظم معلومات ثانوية للمؤسسة.

هـ- على مستوى قاعدة تكنولوجيا الإعلام و الاتصال:

- تنمية الكفاءات الفردية و الجماعية في مجال TICبهدف  الاستخدام للتطبيقات الجديدة لدعم التسيير و المعرفة بعض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وضعت سيلسلت اجتماعية ابتكارية لتؤدي إلى فعل تناسقي مضاعف، ذلك أن العمال المسؤولين يصبحون مصدر تحفيز للتنمية المستدامة latts,Hard et o'heocha,1998( ( مدفوعا من خلال إيمانهم الشخصي وثقافاتهم و قناعتهم بضرورة الاستثمار المسؤول في الرأس مال البشري و البيئي لضمان البقاء مما يخلق لديهم قدرة على تحديث طرق إنتاجية، أقل ضررا وأكثر فاعلية.

- الالتحاق بأسس تجارة إلكترونية التي توفر الدعم لـ TIC.

4- مسؤولية التكيف مع الأسواق:

إن فهم سيرورة التنسيق و التنظيم يتطلب وجود إطار نظري مثل ما قدمته نظرية التعاقد لـ: "Faverau" )1989( التي أعادت تسجيل نماذج تنسيق في مجال اجتماعي أكثر اتساقا يتركب من معارف جماعية، قواعد،...هذه المقاربة سوف تسمح بمعالجة الأداء كنتيجة نشاط مجموعات إنتاجية و نماذج تسيير متعددة الأشكال )بشرية، مادية، تكنولوجية،...( ترتبط فيما بينها لتفرز حصيلة المشاركة و التفاعلية بين المؤسسة و محيطها. 
إن المحيط التكنولوجي المجتمعي و التشريعي كذلك هيكلة قوانين الملكية تؤثر بشكل مختلف على المؤسسة ومردوديتها حسب القطاع، المكان ، الزمان.

إذن ماهية نتائج هذه المقاربة على أسلوب قيادة المؤسسة؟ بحكم أنه غير ممكن الفصل بين التنظيم الداخلي للمؤسسة ومحيطها فهذا يؤدي إلى رؤية م.ص.م كما كان توتر ويجب خلق التوفيق و التسوية فيما يخص تقييم النوعية ،تسيير التنافسية و المخاطر المختلفة (اجتماعية ،صناعية ،تجارية .....)أي أن المؤسسة توجد في مواقف عدم التأكد المرتبطة بالسوق ،تقنية الإنتاج إستراتجية العرض وهذه مهما كانت الإجراءات الإنتاجية و الاستثمارية لضمان ترابط أنشطة المؤسسة وطبيعة منتجاتها.
· طرق تحقيق هذه الأهداف:

أ ـ التطابق بين طبيعة المنتوج وطبيعة عدم التأكد: 

المؤسسة تعمل في سوق كبيرة ، أين يكون المستهلكين غير محددين والتنافسية من خلال الأسعار  جد مهمة لارتباطها باقتصاديات الحجم ، فتسيير المخاطر يكون مختلف بالنسبة لمؤسسة تعمل حول سلاسل وحلقات صغيرة بالاضافة تحديد المستهلكين الذين يساهمون في خلق نوعية المنتوج وهذا ما ينطبق على مستوى م . ص . م .
ب ـ التطابق بين طبيعة المنتوج وطريقة المنافسة :

  بما أن المنافسة تبنى على السعر ، الكمية أو النوعية ، فالمؤسسة عليها من تخفيض التكاليف وإدماج المعرفة والمهارة ، البحث والتطوير وهذا لضمان ذاتية المنتوج وتحسين النوعية مع توجيه استثمارات المؤسسة .

جـ - التطابق بين طبيعة المنتوج ونقاط قوة المؤسسة :

على المؤسسة أن تثمن المعايير والمزايا التي تتماشى وطبيعة منتوجاتها وسيرورة الانتاج.

نستنتج أنه توجد أكثر من سيرورة تساهم في نمو المؤسسة . فالم. ص.م. الكفؤة لا تعمل كهدف تعظيم حصص المساهمين في وقت محدد ، بل تبحث على الاستمرارية ، أما فرضية تعظيم الأرباح فهي ذات هدف لا يشمل المقاول فحسب لكنها تتعدى احترام الاعتبارات البيئية والمجتمعية التي تفرض الانتماء للبيئة.

ما يمكن حوصلته من خلال هذا المبحث هو أن العطاء العشوائي من طرف المؤسسة أصبح لا يقدم نتائج دائمة ، إذن فعلى م.ص.م خاصة اعتماد مجموعة استراتيجيات حتى تستطيع التحكم في أدائها وتحقيق الكفاءة 
والشكل التالي يوضح الاستراتيجيات التي تتبعها م.ص.م لتنطلق على مسار التنمية المستدامة: 
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Stratégies et retombées du développement durable sur les PME. Source : LOUIS Jacques Filiou et autres, Management des PME : de la création à la croissance, France, Pearson Education, 2003, p 423.  
7- محركات ودعائم المسؤولية المجتمعية:

1- الأخلاق: ارتبط مفهوم المسؤولية المجتمعية بمفهوم أخلاقيات الأعمال و القيم وهذا ما يؤكد على الربط بين المؤسسة و المجتمع لأنها تمثل كيان مجتمعي مدين شرعا للمجتمع وهذا ما يفرض على المؤسسة لمعالجة إشكالية المسؤولية المجتمعية كرهان استراتيجي لتحسين أدائها. ولكل هذا ما ينطبق مع تعريف Gendron  للمسؤولية المجتمعية فهي: "تيار مؤسساتي يتعلق بحكمة و فطنة و توازن بيئات الأعمال".  أي أن تيار أخلاقيات الأعمال عرض مقاربة أخلاقية تتمحور حول القيم وهذا الغياب ربط بين المجتمع و المؤسسة(
). فعلى مستوى المؤسسة، الغرض من الأخلاق في مجال العمل ليس فقط لنتعلم الفرق بين الصواب و الخطأ ولكن لتسليح الأفراد بالأدوات اللازمة للتعامل مع تعقد السلوك الأخلاقي(
). 

ويمكن أن نوضح من خلال الشكل التالي آثار تناقض القيم على مستوى المؤسسة في سلوك الأفراد:
عنوان الشكل رقم 3- :

بعض انعكاسات سوء 

التكيف مع القيم المتناقضة

داخل التنظيم.









المصدر: د.بوفلجة غياث: تناقض القيم داخل التنظيم: محاضرة مقدمة في الملتقى الدولي حول الثقافة و التسيير 28-30 نوفمبر 1992، الجزائر.

من خلال ما سبق نستخلص أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية هو وليد المصلحة الذاتية وليس نتاجا مباشرا لرؤية أخلاقية- اجتماعية بالأصل فالقواعد الأخلاقية ستكون استثمارا بحد ذاته إذن الأخلاق ليست مسألة هامشية في الاقتصاد بل هي مكون أساسي للأسواق و المنظمات و العلاقات التجارية و الاقتصادية(
). 

مسائل السلوك الأخلاقي: إن الممارسات الأخلاقية تساهم في:

أ- على مستوى الأعمال: - القدرة على الاحتفاظ بالزبائن الحاليين  واكتساب زبائن جدد.

- لها أثر إيجابي على جميع النواحي لدى العاملين، إدارة.

- فرص تقوية سلاسل التوريد و السوق العالمية.

- مواطنة الشركة.

ب- على مستوى مجلس الإدارة:

- القيام بواجب الرعاية الدائمة.

- واجب الولاء.

- قاعدة المحاكمة العقلية للأعمال (احترام أطراف ذات المصلحة، الاجتهاد، مسؤولية في صنع القرار، اعتماد مبادئ توجيهية....).

    إذن فالأخلاق تعبر عن طموح أكثر توسعا يتجلى في تكوين الوساطة بين الحرية التي تمثل نقطة الانطلاق و القانون يمثل نقطة الرجوع.

فحتى تكون المؤسسة متخلقة عليها أن تنمي مجموع القيم  التي تحدد طاقتها و أحد مسؤولياتها و توسيع تحليلاتها إلى نهايات نظيفة(
). 
2- الاتصال و الحوار(
): 
عادة ما نسمع أن المؤسسات الكبيرة أكثر كفاءة لأنها تمارس أنشطتها بطريقة مسؤولة معتمدة في ذلك على أسلوب اتصال وحوار كفؤ بالرغم من أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لها فرصة لتحقيق ذلك بكل سهولة نظرا لقربها أكثر مع متعامليها، إذن يجب على المقاولين المسئولين عرض معلومات حول قيم المؤسسة و منتجاتها وخدماتها التي تسوقها ما يشكل المثال الإيجابي لمؤسسات أخرى.
2-1- ماذا يمكن للحوار أن يقدم لمؤسستي؟ 

بالنسبة لأغلب المؤسسات سواء الصغرى أو  الكبرى فهو من الواضح أن اتصال منظم وفعال يمكن أن يمارس تأثيرا إيجابيا ومباشر على  خاصة في حالة الفرص التجارية الجديدة.

نتائج أخرى نافعة مرتبطة بالاتصال لأنشطتك بطريقة مقاولتية مسؤولة هي:

· مستوى عالي لرضا وولاء الزبائن.

· تحسي صورة المؤسسة، وتدعيم العلامة و المنتوج.
· عمال أكثر تحفيز وإنتاجية.
· علاقات جيدة مع الجماعات المحلية و السلطات العمومية.
· رفع اقتصاديات المؤسسة.
· عموما فإن عرض المعلومات و الاتصال دليل عن أن كل ما تقوم به مسؤول.
2-2- ما هو الاتصال و الحوار الكفء؟

مثلما توجد طرق عديدة لتقديم منتجات وخدمات للزبائن فإنه توجد أدوات لإيصال رسائل ذات طابع تجاري-إن ذلك يقوم على:

· اختيار قناة مرتبطة بالأفراد المستهدفين، هذه القناة يجب أن تكون متلائمة مع موارد المؤسسة وطبيعة الموضوع الذي تريد الحديث عنه.

· الاتصال الكفء يتطلب تحديد الفئة المستهدفة مثل: الزبائن، الموردين....

· يجب أن يكون عرض المعلومات مستمر عن طريق أدوات الاتصال المسؤول وهي: بطاقات المنتوج، التغليف ، التواصل مع الصحافة و الإعلام، كتيبات، مطويات، تقارير معلنة، إشهار ، مواقع NET ، توثيق المعلومات.
2- اليقظة الإستراتيجية و الانفتاح على الخارج:

مسيري المؤسسات الصغيرة و الموسطة يعلمون أن الأفكار هي المادة الأولية للإبداع، و بالتالي فهم يتصفحون بانتظام وتواصل البيئة حتى يكونوا مواكبين للتكنولوجيا الحديثة، التوجهات، التطبيقات، المنافسين ومعرفة التغييرات في الاحتياجات الحالية و المستقبلية للزبائن وفي نفس الوقت فان العمال يستطيعون أن يتخذوا مما يوجد في خارج المؤسسة من خلال على سبيل المثال المشاركة في الندوات ، المؤتمرات العلمية أو التجارية ومعارض وطنية أو دولية .
أ ـ ضرورة وجود اليقظة الإستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :

يعرف المحيط اليوم تطورات على العديد من المستويات مما أدى إلى اشتداد المنافسة وحتى تحقق أداء كفؤ ، يجب أن تنجح أو على الأقل أن تتكيف .

وذلك من خلال تركيز إدارة المؤسسة على التخطيط الاستراتيجي الذي يضمن معرفة جيدة للبيئة بهدف سبق الفرص والتهديدات أي أن اليقظة الإستراتيجية أصبحت ضرورة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا لاختلاف خصوصياتها خاصة من حيث ضعف الوسائل والعلاقات المشحونة مع البيئة ، وكما يرى   فان اليقظة الإستراتيجية تظهر كميزة تنافسية ومفتاح نجاح لأنها تسمح باتخاذ قرارات واضحة وتبني قاعدة مهمة لابتكاراتها(
). 

 ب ـ لماذا تحليل استراتيجيات م . ص . م بمقاربة تتضمن الذكاء الاقتصادي ؟ 

إن منظور الذكاء الاقتصادي يتضمن التركيز على بعدين أساسيين هما:

 ـ إنتاج المعلومة كركيزة لاتخاذ القرار .

ـ وضع المؤسسة في علاقات يمكن من خلالها محاورة المحيط.

ج ـ وظائف الذكاء الاقتصادي :

هناك محورين يتعلقان بمجال الذكاء الاقتصادي :

 * الذكاء الاقتصادي يمكن العمل به على مستوى الدولة كما يمن إزاحته على المستوى الجهوي .

     * الذكاء الاقتصادي في المؤسسات ( يمكن أن يستفيد من خدمات الذ. إ للدولة ) وعلى مستوى م.ص.م نجد الوظيفتين التاليتين :

         ـ وظيفة محافظة على الإرث الغير مادي للوؤسسة(
).

         ـ وظيفة المساعدة على تنمية هذا الإرث ، والأهم في أخذ القرار.

     يمكن أن نستنتج أنه إذا ما اعتمدت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على هذه المحاور الثلاث تطبيق أنشطتها المختلفة فإنها ستمكن من إدراج معالم المسؤولية المجتمعية التي تمثل ترجمة للتنمية المستدامة والتي أصبحت تمثل الهدف الاول والأخير لكل المؤسسات من أجل ضمان مستقبلها.
ثالثا :المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية :

 يمكن أن نحلل عناصر ثقافة المؤسسات الجزائرية حسب (1985) فالثقافة التنظيمية تقوم على مستويين، الأول : ضمني الذي يكون طريقة التفكير ، ثم المستوى الثاني : الصريح الذي يجسد ما تقوم به المؤسسة .
يرى رجال الإدارة " أن المستوى الأول يصف الثقافة التنظيمية بأكثر عمق فهي من توضع عليها القيم الجماعية والعوامل التثقيفية ، هذه القيم نلاحظها مجزأة على كل أفراد المنظمة ، تتكون مع الوقت وفقا للخصوصيات السياسية والمعلوماتية للمؤسسة التي يسميها  ( 1975) المكونات الوراثية للمؤسسة (أي: خصوصيات السلطة، أشكال السلطة، درجة ثبات السلطات، المرونة .....).

إذن هذه المكونات تنمط سلوك المسيرين وتحدد نظام التسيير في المنظمة.

تحليل هذه القيم في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبين أسباب هذه السلوك التي تميز ثقافة تساعد على اللامسؤولية لأفراد المؤسسة فمسيري المؤسسة العمومية ينمون في نظام تنحصر نشاطاته في قرارات بسيطة تشغيلية (أي لا مسؤولية أو فشل القرارات الإستراتيجية )(
)
فالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الجزائرية توضح الترابط الضيق بين عالم الأعمال ، التجمعات وما تحويه البيئة ، حيث تشمل القطاع الخاص أي كان فردي أو تشاركي مع مؤسسات القطاع العام وعندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فدور الدولة سيكون حاسم .

إن تبني المسؤولية المجتمعية في هذه المؤسسات يعطيها مناسبة لتحسين أدائها وتأدية دور متميز لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن ، وهذا بخلق مناصب العمل ، تقليل الفقر ، تحسين نوعية الحياة ، تقليص اللاتوازن للتنمية الجهوية ، عقلنة استخدام الموارد .

وجدير بنا أن نذكر أن رؤساء الشركات الجزائرية في القطاع الخاص لهم فهم إيجابي حول أهمية المسؤولية المجتمعية لصحة أعمالهم والمجتمع.

وعليه فالمؤسسات :
*مهتمة نوعا ما بالتساؤلات الاجتماعية.

*رغم وجود عدد من المؤسسات التي تقوم بأعمال طوعية خيرية ، فالعمل الطوعي التقليدي يجب أن يكون أكثر ذكاء أي ذا مردود حتى يدخل في سياسة تنافسية حديثة عادلة.
*إن الأنشطة الاجتماعية غير منسقة وتمثل جزء من الإستراتيجية العامة لذا ستكون محدودة الأبعاد رغم الجهود التي قامت بها بعض المؤسسات خاصة في مجال التقييس والحصول على شهادة ISO.

*العاملين الخواص يهتمون فقط بالمخاطر قصيرة أجل.
*تفتقد   PMEلدراسات ذات أرقام إحصائية معقولة وتقارير تحليلية جادة مستعملة في أعمالها خاصة المتعلقة بالمجتمع والبيئة وكنموذج لبعد من أبعاد المسؤولية المجتمعية ، سنقف على حالة وواقع دمج المرأة الجزائرية في عالم المقاولات.

المقاولات النسائية في الجزائر : على مستوى ميدان اقتصادي صعب في الجزائر ،فإن مكانة النساء في سوق العمل تغيرت ، المقاولات النسائية أصبح لها بعد تطويري :اقتصادي واجتماعي خاصة أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرف توسعا ملحوظ في الجزائر الذي أصبح يمثل رهان مهم لتنمية الاقتصاد.

في منطقة القبائل ( TIZI OUZOU  ) تمثل نسبة 5 % من PMI/ PME  الموجودة على مستوى الوطن حيث توجد نساء رئيسيات مؤسسات في القطاع الخاص تضمن منتوجات صناعية متعددة : بلاستيك / ملابس ، بواخر ، مواد غذائية ، خمور ، حلويات ، بالإضافة إلى قطاع الخدمات مدارس تكوين خاصة : تسيير مؤسسة ، 
تجارة حرفية ، صيدليات ، أدوات إعلام آلي .

في القطاع العمومي : إدارات ن تعليم والبحث.

* تنمية خصوصيات عمل النساء :

* معدل تشغيل النساء في الجزائر هو الأقل في العالم حيث يصل في حدود 12% سنة 2000م.

* تختلف نسبة التشغيل حسب الجهات حيث تكثر في المناطق الحضرية وتقل في الأرياف، فأكثر نساء الجزائر تنحصر حياتها في تربية الأطفال و الأشغال المنزلية، فنشاطها الاقتصادي لا يزال غير معروف حيث تصل إلى نسبة 6مليون امرأة ماكثة في المنزل مقابل 77% من النساء العاملة موزعة في المناطق الحضرية كولاية الجزائر، وهران، قسنطينة.

العوامل التي ساعدت على زيادة معدل النساء العاملات:

· التغيرات القطاعية.  - الأجور المرتفعة.
· ظهور صناعات متعددة وتنمية قطاع الفلاحة.  -ديمقراطية التعليم.
· تنظيم قانون العمل.- حيث انخفض معدل الانجاب 7.9% أطفال سنة 1970 إلى 3-6 أطفال (1996). متوسط عمر زواج المرأة لأول مرة :18 سنة (1966) أما الآن يتعدى 25 سنة.
في سنة 1992م 84% نساء تعمل في القطاع العمومي مقابل 52% رجال.
في سنة 2000:  
	الجهـــة المشغلة
	النسبـــة

	الإدارة

الخدمات

الصناعة

تجارة
	61.3%

23%

7.3%

4.5%


* عمل النساء كإطارات: 6% مقابل 94% رجال.

* ما نلاحظ أن الإحصائيات في الجزائر لا توجد حسب الجنس وإنما حسب التكفل القانوني، الحجم، نوع النشاط...

* عدد النساء رؤساء مؤسسات ارتفع من 1292 في 1990 على 3500 في 1992 كما أنه من الصعب تحديد هذه الإحصائيات لأنه يوجد غموض أحيانا، هل المرأة هي المسير أم زوجها.

* النساء المقاولات في سنة 200 عددهم 159.310 مقابل 1.514360 رجل أي 10.52% نساء.

* خلق مؤسسات نسائية بمساعدة الأهل:الأب أو الزوج في حدود سن 30-20 سنة.

* معوقات عمل المرأة:

· الحدود الاجتماعية، ثقافية (عادات وتقاليد).

· سيطرة الرجال على النساء في العمل.
· ليس لها الحق أن تخطئ في العمل فمهما تعمل المرأة فعملها لا يرى.
· إشكالية التوفيق بين الحياة المهنية و العائلية.
    ما يلاحظ على المؤسسة الصغيرة و المتوسطة الجزائرية أنها مازالت تحقق الأبعاد المسطرة في إطار تبني المسؤولية المجتمعية وهذا رغم الإصلاحات و الإعانات التي اعتمدتها الدولة للرفع من دور ومستوى مردودية هذه المؤسسات.
6-خـــــــــاتمة:

 وفي النهاية يمكن القول أن نتيجة للتطورات  التي شهدتها بيئة الأعمال، ومع تغيرات متطلبات وأساسيات النجاح أصبح المسؤولية المجتمعية للمؤسسة أهم أداة يتم من خلالها تقييم فعالية الأداء و كفاءته حيث تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أحد المستفيدين من هذا الوضع بحكم خصوصيتها التي تنمي صفة المرونة و سرعة التكيف، وباعتبار التوجهات الحديثة التي تركز على تكثيف تواجد المؤسسة نماها ودور ايجابي في مختلف عوامل التنمية سواء الرفع من معدلات النمو أو رعاية للجانب الاجتماعي مع تثمين المورد الطبيعي. إذن المسؤولية المجتمعية أصبحت ضرورة و أساس بقاء أعظم المؤسسات.
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